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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعويض بالياء من المحذوف في الجمع على فعالل وشبهه.
الكلمات المفتاحية: التعويض بالياء من المحذوف في الجمع على فعالل وشبهه.
I. المقدمة
وننتقل الآن إلى الحديث عن جواز التعويض بالياء من المحذوف في الجمع على فعالل وشبهه:
ففي الجمع على فعالل وشبهه يحذف ما يخل بقاؤه ببنية الجمع وحينئذٍ يجوز التعويض من المحذوف بزيادة ياء قبل الطرف سواء أكان المحذوف أصلًا أم كان زائدًا.
II. موضوع المقالة
وننتقل الآن إلى الحديث عن جواز التعويض بالياء من المحذوف في الجمع على فعالل وشبهه:
ففي الجمع على فعالل وشبهه يحذف ما يخل بقاؤه ببنية الجمع وحينئذٍ يجوز التعويض من المحذوف بزيادة ياء قبل الطرف سواء أكان المحذوف أصلًا أم كان زائدًا وذلك إن لم يكن قبل الآخر ياء فيقال في جمع نحو سفرجل ومنطلق وفرزدق ومرتقى: سفارج وسفاريج، ومطالق ومطاليق، وفرازق وفرازيق، ومراقٍ ومراقي، ولا تعويض في نحو لغاغيز في جمع لغيز، ولا في حزابين في جمع حيزبون لاستحقاق الجمع الياء قبل الطرف فيهما بلا تعويض كما سبق بيانه، ولا يجوز عند البصريين زيادة ياء قبل الطرف من غير أن يكون هناك محذوف جاءت الياء عوضًا منه، فلا يقال في جمع جعفر جعافير ولا في جمع المسجد مساجيد إلا في ضرورة الشعر، كقول الشاعر وهو الفرزدق:
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة 
نفي الدراهيم تنقاد الصياريف
وصف الشاعر: وهو الفرزدق ناقته بسرعة السير في الهواجر، وشدة الحر فيقول: إن يديها في شدة وقعها في الحصى ينفيانه فيقرع بعضه بعضًا ويسمع له صليل كصليل الدنانير إذا انتقدها الصيرفي، فنفى رديئها عن جيدها، وخص الفرزدق الهاجر؛ لتعذر السير فيها، والدراهيم جمع درهام، وذلك لغة في الدرهم، والشاهد فيه قوله: الصياريف، وهو جمع صيرف، وقياس الجمع صيارف لكنه اضطر إلى زيادة الياء في الجمع قبل آخره للمحافظة على الوزن.
وأجاز الكوفيون زيادة الياء فيما كان على مثال مفاعل، وحذفها مما كان على مثال مفاعيل، فيجيزون أن يقال في جعافر جعافير، وأن يقال في عصافير عصافر، وهذا عندهم جائز في الكلام الاختياري.
وجعلوا من الأول قول الله -تبارك وتعالى-: {وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} (سورة القيامة: 25) قالوا كأنه جمع معذرة وقد اختلف العلماء في تخريجه على مذهب البصريين، فرأى الزمخشري أنه ليس بجمع معذرة، وإنما هو اسم جمع لها كالمناكير في المنكر، ورأى غيره أنه جمع معذار على القياس والمعذار هو الستر، فمعنى الآية الكريمة عليه: ولو أرخى ستوره، والمعاذير: هي الستور بلغة اليمن، قال الزمخشري: فإن صح يعني أن المعاذير هي الستور؛ فلأنه يمنع رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب.
وجعل الكوفيون من الثاني وهو حذف الياء مما كان على مثال مفاعيل قول الله تبارك وتعالى {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ} (سورة الأنعام: 59) قالوا: لأن كلمة "مفاتح" في الآية الكريمة جمع مفتاح، فقياسه: مفتايح بقلب ألفه ياء، وقد أجيب من قِبل البصريين بأنه جمع: مفتح بكسر الميم والقصر، والمفتح: هو الآلة التي يفتح بها، أو هو جمع مَفتح بفتح الميم وهو المكان، ويؤيد ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: هي خزائن المطر. لكن نقل في جمع مصباح: مصابح، وفي جمع محراب: محارب، وفي جمع قرقور وهو السفينة أو الطويلة: قراقر، وهذا مما يؤيد مذهب الكوفيين في الثاني.
وننتقل الآن إلى الحديث عن قول الصرفيين: إنه لا يجمع جمع تكسير نحو مضروب ومكرم، يعنون أن كل ما جرى على الفعل من اسمي الفاعل والمفعول وأوله ميم، فبابه جمع التصحيح لا جمع التكسير، لمشابهته الفعل لفظًا ومعنى.
قال سيبويه في «الكتاب» (3/ 641): "والمفعول، نحو مضروب يقول: مضروبون غير أنهم قد قالوا: مكسور ومكاسير، وملعون وملاعين ومشؤم ومشائيم ومسلوخة ومساليخ، شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا الوزن كما فعل ذلك ببعض ما ذكرنا، فأما مجرى الكلام الأكثر فأن يجمع بالواو والنون والمؤنث بالتاء، وكذلك مُفعل ومفعل، إلا أنهم قد قالوا منكر ومناكير، ومفطر ومفاطير وموسر ومياسير هذا هو كلام سيبويه.
وقال ابن هشام في شرح قصيدة كعب بن زهير -رضي الله عنه- في مدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ص (183)، وإنما تمتنع الصفة المبدوءة بالميم من التكسير في مسألتين:
أحدهما: أن يكون على وزن مفعول كمضروب، وشذ نحو ملاعين ومشائيم.
والثانية: أن تكون الميم مضمومة كمكرم ومنطلق ويستثنى من هذه مُفْعِلٌ، ومُفْعَلٌ المختصتين بالمؤنث، كمرضع ومكعب، فيجوز تكسيرهما قال الله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ} (سورة القصص: 12) وقال أبو ذؤيب: 
وإن حديثًا منك لو تبذلينه
جنى النحل في ألبان عوذٍ مطافل 
مطافل أبكار حديث نتاجها
يشاب بماء مثل ماء المفاصل 
وما أورده ابن هشام هنا يكاد يكون ملخصًا لما أورده الرضي في شرحه على (شافية ابن الحاجب) (2/ 180) وما بعدها، وقد ردد هذا الرأي كثيرون ممن جاءوا بعد ابن هشام، وحكموا بشذوذ ما جُمِع جَمْع تكسير مما منعوا جمع تكسيره، بيد أن أحد المحققين المعاصرين نشر بحثًا لغويًّا مستقى من الكلام العربي الفصيح والمعجمات اللغوية الأصلية، أثبت فيه صحة جمع مفعول على مفاعيل، قياسًا مطردًا، ومنها فوق ما ذكر سيبويه ميمون وميامين، ومجنون ومجانين، ومملوك ومماليك، ومرجوع ومراجيع، ومتبوع ومتابيع، ومستور- بمعنى عفيف- ومساتير، ومعزول- أي: لا سلاح له- ومعازيل، وهذه كثرة تقطع بقياسية هذا الجمع وتنفي عنه حكم الشذوذ.
-  اسم الجنس، واسم الجمع، والفرق بينهما:
وننتقل الآن إلى الحديث عن اسم الجنس: واسم الجمع, والفرق بينهما نبدأ أولًا بالحديث عن اسم الجنس.
اسم الجنس: هو ما دل على الماهية وضعًا، فهو بحسب وضعه يقع على القليل والكثير، فيقع التمر وهو اسم جنس على التمرة الواحدة والتمرتين والتمرات، فإن أكلت تمرة أو تمرتين، جاز لك أن تقول: أكلت التمرة أو أكلت تمرًا، وكالروم فإذا عاملت روميًّا أو روميين، جاز لك أن تقول: عاملت الروم، ولو كان جمعًا لم يجز لك ذلك، فرجال مثلًا لا يقع على رجل واحد أو رجلين اثنين، وقد عرفت أن جمع التكسير لا بد فيه من الدلالة على أكثر من اثنين أو اثنتين, وأن له أوزانًا مخصوصة للقلة وللكثرة وأن له مفردًا حقيقيًّا, وأن صيغة هذا المفرد تتغير عند جمعه تكسيرًا لفظًا أو تقديرًا، وأن هذا المفرد يشترك في الحروف الأصلية مع جمعه إلا ما اقتضت بنية الجمع حذف شيء منه؛ للمحافظة عليها، أما اسم الجمع فيقع على القليل والكثير بلفظ واحد.
قد يكون بعض أسماء الأجناس مما اشتهر في معنى الجمع، فلا يطلق على الواحد والاثنين كلفظ الكلم، وذلك بحسب الاستعمال لا بحسب الوضع؛ ولذلك نقول: إن اسم الجنس بحسب الاستعمال ثلاثة أقسام.
القسم الأول: الذي يصدق على القليل والكثير، كماء وعسل ولبن وخل وإبل وتراب، ويسمى اسم الجنس الإفرادي.
القسم الثاني: ما يصدق على واحد لا بعينه من اسم الجنس، كأسد ورجل وسماه بعضهم باسم الجنس الأحادي.
القسم الثالث: ما دل على جمع وله واحد من لفظه, ويفرق بينه وبين واحد بالتاء غالبًا كتفاح وتفاحة، وعنب وعنبة، وتمر وتمرة، وبقر وبقرة، وقد تكون التاء تكون في الجمع قليلًا نحو: كمء للواحد، وكمأة للجمع، وفقع للواحد، وفقعة للجمع، وجبء للمفرد، وجبأة للجمع، وقد يفرق بينه وبين واحده بالياء، كترك وتركي، وعرب وعربي، وزنج وزنجي.
والقسم الأخير من اسم الجنس: وهو ما دل على الجمع وله واحد من لفظه، يسمى اسم الجنس الجمعي, وهو عند الكوفيين جمع تكسير وقولهم: هذا فاسد كما قال العلامة الرضي من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى، أما من حيث اللفظ فلتصغير مثل هذا الاسم على لفظه، فلو كان جمعًا وهو ليس على صيغة من صيغ جمع القلة؛ لكان يجب رده إلى واحده في التصغير، وأيضًا لغلبة التذكير على المجرد من التاء في هذه الأسماء، نحو تمر طيب ونحو قول الله -عز وجل-: {أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} (سورة القمر: 20) ولا يجوز رجال فاضل، أي: أن اسم الجنس الغالب في ضميره التذكير؛ مراعاة للفظه، أما الجمع فالغالب في ضميره التأنيث؛ مراعاة لكونه بمعنى الجماعة، كما أن اسم الجنس ليس على وزن من أوزان الجموع المعروفة، وهو يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء ليس غير، بخلاف الجمع الذي له أوزان عديدة كما عرفت، وأما في المعنى فوقوع المجرد من التاء أو الياء على الواحد والمثنى أيضًا، وليس الجمع كذلك.
ننتقل الآن إلى الحديث عن اسم الجمع فنقول:
اسم الجمع: هو ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه، أو له واحد من لفظه ولكنه هو ليس على وزن من أوزان الجموع المعروفة، فيدخل في اسم الجمع ما له مفرد من معناه فقط، وذلك نحو إبل، وقوم وجماعة، فلهذه الكلمات وأشباهها مفرد من معناها، فمفرد إبل هو جمل أو ناقة، ومفرد قوم وجماعة هو رجل أو امرأة، ويدخل في اسم الجمع أيضًا ما له مفرد من لفظه، ولكن إذا عطف على هذا المفرد مماثلان، أو أكثر اختلف مدلول المتعاطفات عن مدلول اسم الجمع، وذلك نحو قريش فإن مفرده قرشي، فإذا قيل: قرشي وقرشي وقرشي- كان معنى هذه المعطوفات هو جماعة منسوبة إلى قبيلة قريش، فليس مدلول قبيلة قريش مساويًا مدلول جماعة منسوبة إلى قريش.
ويدخل في اسم الجمع كذلك ما لصيغته مفرد من لفظها، ومعناها ولكنها ليست على وزن من أوزان جموع التكسير المعروفة فيما سبق، كركب وصحب وصاحب، وقال الأخفش: كل ما يفيد معنى الجمع على وزن فعل وواحده اسم فاعل، كركب وصحب وصاحب، وشرب وشارب، فهو جمع تكسير واحده ذلك الفاعل.
وقال الفراء: كل ما له واحد من تركيبه، فهو جمع وقد رد عليهما بأمرين:
الأمر الأول: الدليل على أن اسم الجمع موضوع لمعنى الجمع فقط جواز تذكير ضميره قال الشاعر: 
فعبت غشاشًا ثم مرت كأنها 
مع الصبح ركب من أحاضة مجفل
يصف قطاطًا وردت الماء وكان قد سبقها إليه شربت القطاط فضلته، ثم مرت مسرعة، والعب: هو شرب الماء بلا مص، وغشاشًا أي: قليلًا وأحاضة: قبيلة يمنية، وركب مجفل أي: ركب مسرع، والدليل الثاني تصغير اسم الجمع على لفظه كقول الراجز: 
أخشى ركيبًا أو رجيلًا عاديا 
أما الفرق بين اسم الجنس، واسم الجمع في ضوء ما تقدم.
نقول: إن الفرق بينهما بحسب الاستعمال يتركز في أمرين:
أحدهما: أن اسم الجنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء، أما اسم الجمع فربما لا يكون له واحد من لفظه وقد يكون له واحد من لفظه، ولكنه ليس على وزن من أوزان الجموع.
والثاني: أن اسم الجنس الجمعي واحده من لفظه، كتمر وتمرة وزنج وزنجي، أما اسم الجمع فقد يكون واحده هو الغالب من معناه، كقوم ورهط.
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